مجلة عدالة الإلكترونية، العدد 63، آب 2009

:: الإصلاحات في أراضي إسرائيل ::
خلفيّة

في جلسة خاصّة، عُقدت في آب 2009، صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون دائرة أراضي إسرائيل بأغلبيّة 61 مقابل 45 معارضين. يقوم القانون، من ضمن سائر الأمور، بتسيير نظام لخوصصة الأراضي، ويسمح بتبادل الأراضي بين الدولة وبين الصندوق الدائم لإسرائيل (فيما يلي: "كيرن كييمت") ويمنح وزنًا حاسمًا لممثلي "كيرن كييمت" في مجلس سلطة الأراضي الجديدة.
يمسّ مشروع القانون هذا، بشكل كبير، بحقوق دستورية أساسية للسكان العرب في إسرائيل، كما يمسّ بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وهو يعارض القوانين الدولية الإنسانية التي تسري على اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم.
سياسة خوصصة الأراضي
ستتم خوصصة 800 ألف دونمًا من أراضي الدولة وفقًا للقانون، وسيتاح المجال أمام القطاع الخاص لشراء هذه الأراضي. ستؤدي هذه الإصلاحات إلى نقل الملكية على ممتلكات "مُستأمَنة" (مستأجرة لفترات طويلة) كائنة في جميع أرجاء الدولة، سواءً أكان في القطاع المديني أم القطاع الريفي والزراعي أم في الأراضي التي تسري عليها الخرائط الهيكلية التي تُمكّن من منح تصاريح بالبناء. 

التغيير البنيوي في دائرة أراضي إسرائيل 
وفقًا لقرار الحكومة الصادر في يوم 12/5/2009 المتعلق بالإصلاحات في دائرة أراضي إسرائيل، ستقام سلطة أراضي لتستبدل دائرة أراضي إسرائيل. ستكون سلطة الأراضي سلطة جماهيرية وستدير "أراضي إسرائيل" وستنشط في إطار مهامها "لإدارة أراضي إسرائيل كمورد من أجل تطوير دولة إسرائيل لصالح الجمهور والبيئة والأجيال القادمة، ومن ضمن هذا الإبقاء على احتياطي أراضي كافٍ لاحتياجات الدولة وتطويرها مستقبلا."
اتفاقيّة تبادل الأراضي 
في إطار الإصلاحات، وسعيًا من أجل تمكين خوصصة أملاك "كيرن كييمت" المؤجَّرة في المناطق المدينية، جرى الاتفاق على أن يجري توقيع اتفاق تبادل أراضٍ بين دولة إسرائيل وبين "كيرن كييمت"، يجري بموجبه تحويل أراضي "كيرن كييمت" التي ستُدرج في عملية الخوصصة إلى ملكية الدولة، ومقابل هذا، تحصل "كيرن كييمت" من الدولة على ملكية 50-60 ألف دونم في النقب والجليل. في تاريخ 26/5/2009 جرى التوقيع على مبادئ الاتفاق.
جاء في البند رقم 2 من الاتفاق، من ضمن ما جاء فيه، أنّ "كيرن كييمت" توافق على إدارة أراضيها من طرف سلطة الأراضي، التي ستُقام. وستقوم السلطة بإدارة الأراضي "بحيث يجري الحفاظ على مبادئ "كيرن كييمت" بما يتعلق بأراضيها". مبادئ "كيرن كييمت" تمنع تخصيص حقوق على الأراضي التي بملكيتها لغير اليهود. 
تمثيل "كيرين كييمت" في سلطة الأراضي 
كما أسلفنا، فإنّ الاتفاق وقانون الإصلاحات في دائرة أراضي إسرائيل يمنحان وزنًا كبيرًا لممثلي "كيرن كييمت" في المجلس، بحيث تصل نسبتهم إلى حوالي 43% (6 من أصل 13 عضوًا في مجلس السلطة). كما تقرر في الاتفاق أنّ هذه النسبة ستظل ثابتة أيضًا في لجان المجلس وأنّ رؤساء اللجان الفرعية ولجنة المالية سيكونون من بين مُمثلي "كيرن كييمت". 
في ضوء الظروف الموصوفة، فإنّ هذا الأمر يعني أنّ "كيرن كييمت" تحوّلت إلى شريكة شبه كاملة (للحكومة) في إدارة موارد الأراضي العامة الخاصة بدولة إسرائيل وبوضع وتقرير سياسات الأراضي في دولة إسرائيل. كما نوضح هنا أنّ شراكة "كيرن كييمت" كما أسلفنا ليست محدودة في ضمن الأراضي التابعة لها، فقط، والتي ستديرها السلطة، بل تسري على "أراضي إسرائيل" برمتها. 

ترى "كيرت كييمت" في نفسها جسمًا مُؤتَمنًا على مصالح الشعب اليهودي فقط. ومن هذا المنظور، فإنّ "كيرن كييمت" تتخذ موقفًا يتمحور في وجوب تسويق أراضيها لليهود، فقط، كما فصّلنا فيما سبق. من هنا، فإنّ "كيرن كييمت" وممثليها لا يستطيعون تمثيل مصالح مُجمل الجمهور في إسرائيل، بمصداقية، من دون فارق في القومية و/أو الدين، كما هو مفترض بأن يكون في مجلس السلطة. فالحديث هنا عن سلطة جماهيرية ستُقام وفق القانون ومن المفترض بها أن تكون مؤتمَنة على مصالح مجمل الجمهور في إسرائيل، يهودًا وعربًا.
ادعى "عدالة" في مذكرة الموقف التي قدمها 
ادعى مركز "عدالة" في مذكرة الموقف التي قدمها لرئيس البرلمان ولأعضائه ولمدير دائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، أنّ إدارة سلطة الأراضي لأراضي "كيرن كييمت" بما يلائم مبادئ "كيرن كييمت" تعارض معارضة تامة واجب الدولة بالعمل بمساواة، ومن ضمن ذلك المساواة على خلفية القومية، في إدارة جميع الأراضي التي في نطاق مسؤوليتها. "ستؤدي إدارة أراضي "كيرن كييمت" وفقًا لمبادئها إلى خلق واقع يجري فيه تخصيص هذه الأراضي لأغراض التوطين اليهودي فقط، وسيُمنع العرب من ذلك بسبب انتمائهم القوميّ"، شدد مركز "عدالة".
تقييد نقل الحقوق في البلدات التعاونية والزراعية
يفرض أحد بنود قانون الإصلاحات على الأراضي تقييداتٍ بشأن منح الحقوق على ممتلكات أرض في البلدات التعاونية والزراعية، ويُمكّن من استمرار بقاء جهاز لجان القبول في البلدات التعاونية والزراعية، التي تقوم، على أرض الواقع، بغربلة المرشحين العرب ومنعهم من السّكن في هذه البلدات.
يسري البند المذكور ويُطبّق في قرابة 697 بلدة (648 بلدة زراعية و-49 بلدة تعاونية). وتشكّل هذه البلدات قرابة 68.2% من مُجمل البلدات في دولة إسرائيل (1,022 بلدة في الدولة: منها 197 مدينة و825 قرية
)، و84% من مجمل البلدات الريفية.
 

ورغم أنّ هذه البلدات تشكّل قرابة 68.2% من البلدات القائمة في الدولة، إلا أنّ نسبة السّكان الذين يقطنونها تصل إلى قرابة 5.3% فقط من مجمل مواطني الدولة (384.5 ألف نسمة). القائمة التالية توضح تدريج البلدات التي يسري عليها القرار، وفق الألولية وتعداد السّكان في كلّ لواء.

القائمة رقم 1: بلدات تعاونية وزراعية، يسري عليها القرار 1015، وفق الألوية والتّعداد السّكاني

	
	بلدات زراعية
	بلدات تعاونية
	مجمل البلدات التي يسري عليها القرار 1015
	التعداد السكاني
(بالآلاف)



	المجموع
	648
	49
	697
	384.5

	لواء القدس 
	49
	1
	50
	25.8

	لواء الشمال
	221
	38
	259
	132.2

	لواء حيفا
	45
	1
	46
	26.4

	لواء المركز
	156
	3
	159
	116.3

	لواء تل أبيب
	2
	--
	2
	0.8

	لواء الجنوب
	175
	6
	181
	82.8


تقع هذه البلدات وتتنظم بلديًا في 52
 مجلسًا إقليميًا في أرجاء الدولة.
 وتمتدّ هذه المجالس على قرابة 81%
 من مساحة الدولة وتشتمل على 844 بلدة، غالبيتها (أي 697 بلدة- 83%) بلدات زراعية وتعاونية (وهي البلدات التي يسري عليها القرار رقم 1015). القائمة التالية تعرض انتشار المجالس الإقليمية وفق الألوية وعدد البلدات وحجم التعداد السكاني في تلك المجالس. 

القائمة رقم 2: إنتشار المجالس الإقليمية وفق الألوية وحجم التعداد السّكاني (2206)

	
	عدد المجالس الإقليمية 
	عدد البلدات في المجالس
	التعداد السكاني
(بالآلاف)

	المجموع في إسرائيل
	52
	844
	555.1

	لواء القدس 
	1
	63
	36.2

	لواء الشمال
	16
	306
	187

	لواء حيفا
	5
	64
	49.7

	لواء المركز
	12
	197
	163.7

	لواء تل أبيب
	1
	4
	4

	لواء الجنوب
	17
	210
	114.5


بكلمات أخرى، تسيطر المجالس الإقليمية على قرابة 81%
 من مساحة الدولة، وهي تشتمل على 7.5% فقط من مجمل مواطني الدولة.
 

في رسالة وجّهها "عدالة" إلى المستشار القضائي للحكومة ورئيس الكنيست وأعضائها قبل التصويت على مشروع القانون، طالب "عدالة" بعدم التصديق على هذا البند، بادّعاء كونه يمسّ مسًا شديدًا بحقّ المواطن في اختيار مكان سكناه في داخل مناطق نفوذ الدولة، وهو ما يشكّل بحدّ ذاته انتهاكًا لكرامة ومساواة وحرية المواطن، خلافًا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وادعى "عدالة" في رسالته: "اختيار مكان السكن هو –أساسًا- مسألة خاضعة لحرية الفرد الشخصية. وهو جزء من ممارسة حريته في التعبير. وهو أيضًا ممارسة لحريته في التنقل في داخل مناطق نفوذ الدولة. ومن حق الفرد أن يختار مكان سكناه من مجمل الأماكن الكثيرة القائمة في مناطق مختلفة في داخل مناطق نفوذ الدولة، المُعدّة للسكن. كما يحق له إقامة الصلة والروابط بين هويته الذاتية وبين مكان معين. ولذلك، فإنّ سلب هذه الحريات الأساسية يؤدّي إلى المسّ بكرامة ومساواة وحرية الفرد".

"عدالة": القانون يمس في حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعارض القوانين الدولية الإنسانية 

عشيّة التصويت في البرلمان الإسرائيلي على اقتراح قانون دائرة أراضي إسرائيل، الذي جرى يوم الإثنين، 3 آب 2009، قدّم مركز "عدالة" مذكرّة موقف باسم لجنة المتابعة العليا، لرئيس البرلمان ولأعضائه ولمدير دائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، مطالبًا إياهم بعدم المصادقة على اقتراح القانون. 
وادعت المحاميّة سهاد بشارة من "عدالة" والسيدة هناء حمدان، مخططة المدن، من "عدالة" أنّ اقتراح القانون يمسّ بحقوق دستورية أساسية للسكان العرب في إسرائيل، كما يمسّ بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وهو يعارض القوانين الدولية الإنسانية التي تسري على اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم.

وجاء في مذكرّة الموقف أنّ هذه الإصلاحات ستؤدي إلى نقل الملكية على ممتلكات الأراضي التي صُودرت من السكان العرب والتي لم تُستخدم على مرّ السنين الطويلة من أجل الغايات التي صُودرت من أجلها، أو أنّ السلطات تنوي استغلالها لغير الغايات التي كانت وراء المصادرة أو أنّ الغاية من المصادرة يمكن أن تنتفي في المستقبل. سيؤدي مشروع القانون إلى خوصصة جزء من الأراضي الريفية المهدمة والمقتلعة وإلى خوصصة ممتلكات كثيرة تابعة للاجئين الفلسطينيين والتي يديرها القيّم على أملاك الغائبين وسلطة التطوير. ستؤدي سياسة الخوصصة هذه إلى إحباط أيّ احتمال مستقبليّ بإعادة الأراضي المذكورة إلى أصحابها الأصليين، كما أنها ستنتهك حقهم الدستوري في الملكية وستعارض القانون الإسرائيلي والقوانين الدولية الإنسانية على حدّ سواء.

صُودر الكثير من الأراضي من مواطني الدولة الفلسطينيين عن طريق العديد من القوانين. صُودرت وفق قانون امتلاك الأراضي أراضي القرى المقتلعة إلى جانب أراضٍ في بلدات عربية حافظت على بقائها بعد الحرب في العام 1948. ويُقدر حجم هذه الأراضي المصادرة بحوالي 1.2 مليون دونم. أضِف إلى ذلك أنّ الكثير من الأراضي صُودرت وفق أمر الأراضي (شراء لأغراض الجمهور)، 1943، مثل مصادرات يوم الأرض في العام 1976، بمساحة وصلت إلى حوالي 21,000 دونم.
بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين 

منذ العام 2007 تنشر دائرة أراضي إسرائيل مناقصات عديدة لبيع أملاك تابعة لسلطة التطوير، في الناصرة وحيفا واللد وعكا وروش بينا وبيت شان. هذه الأراضي حولها القيم على أملاك الغائبين إلى سلطة التطوير، وهي أملاك غائبين وفق قانون أملاك الغائبين. في العام 2007 نُشرت 96 مناقصة؛ في العام 2008 نُشرت 109 مناقصات؛ ومنذ بداية العام 2009 نُشرت 80 مناقصة. 

في أواخر شهر أيّار 2009، توجّه مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة مدير دائرة أراضي إسرائيل ومدير عميدار مطالبًا إياهم بإلغاء هذه المناقصات على الفور، وعدم نشر مناقضات مشابهة في المستقبل. 
"بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية"، ادعت المحاميّة سهاد بشارة في رسالة "عدالة". 
المكانة الخاصة لأملاك اللاجئين
مُنحت أملاك اللاجئين الفلسطينيين، الذين هُجِّروا من بيوتهم وقراهم في العام 1948،  للقيّم على أملاك الغائبين وفق قانون أملاك الغائبين. القانون لا يتناول بالتعريف الغاية من وراء مؤسسة القيّم على أملاك الغائبين، إلا أنه يفرض عليها واجب الحفاظ على هذه الأملاك. يصادر قانون أملاك الغائبين حقوق الملكية بشكل مؤقت ليس إلا، ويودعها في عهدة القيّم على أملاك الغائبين، إلى حين إبرام تسوية مستقبلية تؤدي إلى حلّ المسألة العينية الخاصة باللاجئين. 
البند رقم 19 من قانون أملاك الغائبين يُمكّن القيّم على أملاك الغائبين من نقل الأملاك فقط إلى سلطة التطوير. 

سلطة التطوير هي سلطة جماهيريّة مسؤولة عن تطوير الدولة وتقديم مشاريع فيها مصلحة للجمهور العام، وتستطيع أن تتصرف بالأملاك التي تحت سيطرتها، وفق قانون أساس أراضي إسرائيل من العام 1960، الذي يمنع بيع الأملاك المعرفة "أراضي إسرائيل" التي تشمل، بين ما تشمل، أملاك سلطة التطوير. 
إنّ بيع أملاك الغائبين في السوق الخاصة ونقل ملكيتها إلى أيدٍ خاصة معناه أن ممتلكي الأرض الجدد يستطيعون التصرف بأملاك الغائبين كما يحلو لهم، فيستطيعون هدمها مثلاً. 
غنيّ عن القول إنّ المسار القضائيّ سيصبح زائدًا وسيفقد مضمونه، رغم أنه يشكل من ناحية الغائبين الملاذ الوحيد والأخير. فعند بيع هذه الأملاك ستنعدم أية إمكانية لتقديم العون القضائيّ الفعال وفق البند 28 من قانون أملاك الغائبين، الذي يُمكّن القيّم من تحرير أملاك الغائبين وفق اعتباراته وبالتشاور مع اللجنة الخاصة المعينة وفق البند رقم 29 من قانون أملاك الغائبين.
لا ريب في أنّ الحرب التي اندلعت العام 1948، والتي أفرزت مسألة اللاجئين الفلسطينيين، تخضع لقوانين الحرب الدولية. ولذلك تسري على أحداثها ونتائجها مبادئ القوانين الدولية الإنسانية، التي تنصّ على الحاجة باحترام حق الملكية الخاص وتمنع بشكل صريح مصادرة أملاك خاصة. استيلاءً واسعًا على المناطق المحتلة (Extensive Appropriation) يشكّل انتهاكًا فظًا لمعاهدة جنيف. 
وعليه فإنّ بيع أملاك الغائبين يشكّل، وفق جميع الآراء، انتهاكًا للقضاء الدولي الإنساني وخصوصًا لنظم هاغ الصادرة في العام 1907.
لأول مرة: بنك معلومات مفصل عن مصادرة الأراضي منذ 1948
في العام 1945: 48% من الأراضي كانت بملكية عربية، 6% بملكية يهودية، 6% بملكية عامة و40% كانت أراضي غير مزروعة في لواء بئر السبع الملكية فيها لم تحسم
نشر مركز "عدالة" مؤخرًا بنك معلومات محوسب ، الأول من نوعه، حول مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، وفقًا لقوانين المصادرة الأساسية – قانون "استملاك الأراضي" و"قانون أملاك الغائبين"، بالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 1945. ويعتمد بنك المعلومات على معلومات مصدرها الأمم المتحدة والفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية. وضع بنك المعلومات المحوسب داخل خارطة فلسطين التاريخية، مقسمة إلى ألوية، كما كان في فترة الانتداب البريطاني.  

بحسب بنك المعلومات، كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة الـ26 مليون دونم، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود. في هذه السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع أراضي غير مزروعة ولم يقر موضوع ملكيتها. وإذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و 11% بملكية عامة.
اليوم 93% من الأراضي في إسرائيل (لا يشمل ذلك المناطق التي تمّ احتلالها في عام 1967) هي بملكية الدولة والصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرين كييمت)، وبقي بملكية السكّان العرب ما نسبته 3.5%-3% من الأراضي فقط. 
بيع أراضي في المستوطنات في القدس الشرقية وهضبة الجولان:
ستضمّ الخوصصة أيضًا المستوطنات والمناطق المخطّطة للتطوير التي تقع في المناطق المحتلة في القدس الشرقية وهضبة الجولان التي تمّ ضمّها لدولة إسرائيل بشكل غير قانوني. ويعني ذلك أن الملكية في المناطق المبنيّة في المستوطنات الواقعة داخل هذه المناطق، وكذلك في المناطق المخطّطة للتطوير، سوف تُنقل إلى أيدٍ خاصة. عمليًّا، ستقوم دولة إسرائيل بالمتاجرة بالمناطق المحتلة وستدخل أموالاً باهظة إلى خزينتها.
منذ الاحتلال عام 1967، عملت دولة إسرائيل، ولا تزال تعمل، على بناء وتوسيع مستوطناتها في المناطق المحتلة، ومن بينها في القدس الشرقية وهضبة الجولان. تم بناء عشرات المستوطنات في هذه المناطق التي يسكن فيها مئات آلاف المستوطنين الإسرائيليين، الذين سيتحوّلون، من جرّاء قانون الإصلاح، إلى أصحاب حقوق ملكية يقومون بشرائها من دولة إسرائيل المحتلة.

هضبة الجولان:
كانت هضبة الجولان المنطقة المحتلة الأولى التي بدأ الإسرائيليون في الاستيطان فيها، فور احتلالها عام 1967. اليوم، يستوطن في هضبة الجولان نحو 18,000 مستوطن إسرائيلي، منهم نحو 6,400 في بلدة "كتسرين" والباقون في 32 نقطة استيطان أصغر منها. هذه المستوطنات تسيطر على معظم موارد الأرض والمياه في الجولان. وتقع غالبيتها في الجولان الجنوبي، حيث تتركز غالبية الأراضي الصالحة للزراعة.

المستوطنات في الجولان (2007) 

	الرقم
	اسم المستوطنة
	سنة إقامتها
	عدد السكان

	على أراضي القرية السورية


	1
	أفني إيتان
	1978
	463
	العال

	2
	أودم
	1976
	103
	لا توجد معطيات

	3
	أورطال
	1978
	238
	الدلوة

	4
	أل روم
	1971
	271
	عين الحجل / بقعاثا

	5
	ألوني هباشان
	1981
	287
	جويزة

	6
	إيلي عاد (إيلي عال)
	1968
	272
	العال

	7
	أنيعام
	1978
	462
	العمودية

	8
	أفيك
	1967
	216
	فيق

	9
	بني يهودا
	1972
	1036
	سكوبيا

	10
	غفعات يوآف
	1968
	452
	سكوبيا

	11
	غشور
	1971
	204
	عديسة

	12
	حاد نس
	1989
	510
	لا توجد معطيات

	13
	حسبين
	1973
	1369
	مزرعة ناب

	14
	يوناتان
	1976
	353
	التنورية

	15
	كناف
	1991
	333
	مزرعة كنف

	16
	كفار حروب
	1974
	312
	كفر حارب

	17
	مفو حمه
	1968
	339
	كفر حارب

	18
	متسار
	1981
	65
	رجم اليقوصة

	19
	معاليه غملا
	1976
	357
	خربة خوخة

	20
	مروم غولان
	1967
	497
	المنصورة

	21
	نأوت غولان
	1967
	350
	فيق/سكوبيا

	22
	نوف
	1973
	529
	مزرعة ناب

	23
	نفيه أطيف
	1972
	175
	جباتا الزيت

	24
	نطور
	1980
	111
	مجدولية

	25
	نمرود

	1999
	لا توجد معطيات
	مجدل شمس

	26
	عين زيفان
	1968
	213
	عين الزيوان

	27
	كدمات تسفي
	1985
	373
	نعران/ عين سمسم

	28
	كيلع (كيلع ألون)
	1984
	154
	لا توجد معطيات

	29
	كتسرين
	1977
	6444
	الفاخورة

	30
	كيشت
	1974
	526
	خشنية

	31
	رموت
	1970
	487
	كفر عقب

	32
	رمات مغشيميم
	1968
	517
	الخسفين

	33
	شاعل
	1976
	225
	قرحتا

	
	مجمل عدد السكان
	18243
	


 

شرق القدس:
صادرت دولة إسرائيل، خلال سنوات الاحتلال، ما يبلغ مجموعه نحو 24,193 دونمًا في القدس الشرقية لبناء مستوطنات في المنطقة. اليوم، يقطن في مستوطنات شرق القدس نحو 195,000 إسرائيلي. في ما يلي قائمة بمناطق المصادرة والاستيطان التي تمّ البناء عليها
:

	السلطة المحلية التي صودرت المناطق منها
	المساحة المصادرة
	المستوطنات المبنية على الأراضي المصادرة

	لفتا
	3,345
	التلة الفرنسية، رمات أشكول وجبل سكوبوس 

	شرق القدس
	485
	معلوت دفنا

	بيت حنينا وحزمة
	1,235
	نفيه يعقوب

	البلدة القديمة
	116
	الحارة اليهودية في البلدة القديمة

	لفتا، بيت إكسا وشعفاط
	4,840
	رمات ألون، منحدر شعفاط

	صور باهر
	2,240
	تلبيوت الشرقية

	بيت جالا، بيت صفافا، شرفات
	2,700
	غيلو

	قلنديا
	1,337
	عطاروت

	صور باهر
	600
	توسيع رمات راحيل

	بيت حنينا وحزمة
	4,400
	بسجات زئيف

	جبل أبو غنيم
	1850
	هار حوماه

	البلدة الشرقية
	230
	شارعا يافا ورفافا

	بيت صفافا، بيت حنينا
	535
	توسيع غيلو ونفيه يعقوب

	المجموع
	24,193
	


مستوطنات إسرائيلية في شرق القدس (2007)

	اسم المستوطنة
	سنة الإقامة
	عدد السكان    

	رمات أشكول 
	1968
	6200

	رمات ألون
	1973
	40837

	نفيه يعقوب
	1972
	20149

	بسجات زئيف
	1985
	41653

	عطاروت
	1970
	منطقة صناعية

	تلبيوت الشرقية
	1973
	12078

	غيلو
	1971
	27173

	جبل سكوبوس
	1968
	--

	غفعات شبيرا (التلة الفرنسية)
	1968
	6724

	رمات شلومو
	1994
	17000

	غفعات همطوس
	1991
	343

	هار حوماه
	1991
	5697

	الحارة اليهودية في البلدة القديمة
	
	2546

	المجموع
	
	180,400


حول المكانة القانونية لهضبة الجولان وشرق القدس وصفقات البيع المخطّطة: 
كما هو معروف، قرّرت حكومة إسرائيل، فور انتهاء حرب عام 1967، أن تضمّ لإسرائيل نحو 70,500 دونم من الأراضي المحتلة في شمال، شرق وجنوب القدس (المعروفة اليوم بشرق القدس) وسنّت عام 1980 قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، والذي ينص البند 1 فيه على أن: "القدس الكاملة والموحّدة هي عاصمة إسرائيل". تمّ تعديل قانون الأساس هذا عام 2000 بحيث منح حماية قانونية ودستورية للقرار بخصوص فرض القانون الإسرائيلي على شرق القدس بموجب أمر صدر في هذا الخصوص عام 1967. 

تمّ سنّ قانون ضمّ مشابه في عام 1981 بخصوص منطقة هضبة الجولان (قانون هضبة الجولان- 1981)، والذي نصّ البند 1 فيه على أنّ: "قانون، مقاضاة وإدارة الدولة تسري على هضبة الجولان مثلما جاء في الإضافة." وفي وقت سابق لسنّ قانون هضبة الجولان المذكور، في آب 1980، سنّ الكنيست الإسرائيلي تعديلاً لقانون المواطنة، والذي يُمكّن سكان الجولان السوريين، أيضًا، من نيل المواطنة الإسرائيلية. 

لم تغيّر فإن عملية الضمّ المذكورة من مكانة هضبة الجولان والقدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي، وبقيت مثلما كانت عشيّة الحرب منطقة سورية/فلسطينية محتلة وسكانها محميون وفقًا لمعاهدة جنيف الرابعة. 

إنّ بيع أية ممتلكات في المناطق المحتلة يشكّل، فعليًّا، مصادرة نهائية من أيدي أصحابها. هذا الأمر مناقض للبند 147 من معاهدة جنيف الرابعة التي حددت أن الأخذ الواسع للممتلكات في المناطق المحتلة (Extensive Appropriation) يشكّل انتهاكًا فظًا لمعاهدة جنيف. علاوة على ذلك، إن النظام رقم 46 من الأنظمة الملحقة بمعاهدة لاهاي بشأن أحكام الحرب البرية منذ عام 1907 تنص على ضرورة احترام حقوق الملكية الفردية، وتحظر بوضوح مصادرة ممتلكات خاصة.

إن نشاطات الخوصصة ونقل ملكية الأراضي في المناطق المحتلة المذكورة، بموجب قانون الإصلاح الإسرائيلي من قبل القوة المحتلة تشكّل انتهاكًا فظًا للقانون الدولي الإنساني.

� من دون البلدات في الجولان والضفة الغربية.


�  تحليل لمعطيات الحولية الإحصائية لإسرائيل 2008، رقم 59، القائمة رقم 2.9.


� 	الأرقام والنسب المعروضة لا تشمل البلدات والسّكان القاطنين في الجولان والضفة الغربية.


�  تحليل لمعطيات الحولية الإحصائية لإسرائيل 2008، رقم 59، القائمة رقم 2.9. 


� 	من دون المجالس الإقليمية القائمة في الجولان(1) وفي الضفة الغربية(7).


�   من بينها ثلاثة مجالس عربية لا غير، اثنان في الشمال- البطوف وبستان المرج، ومجلس آخر في الجنوب: أبو بسمة.


� 	تحليل لمعطيات جهاز المعلومات الجغرافي GIS.


�   تحليل لمعطيات الحولية الإحصائية لإسرائيل 2008، رقم 59، القائمة رقم 2.13.


� تحليل لمعطيات جهاز المعلومات الجغرافي GIS.


� تحليل لمعطيات الحولية الإحصائية لإسرائيل 2008، رقم 59، القائمة رقم 2.13. 


� http://nakba-online.tripod.com/golan-7.htm


� ينظر موقع دائرة الإحصاء المركزية: http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2007/bycode.xls


� http://nakba-online.tripod.com/golan-7.htm


� http://nakba-online.tripod.com/golan-7.htm


� Adnan Abdelrazek & Khalil Tofakji,  Israeli Colonial Policies and Practices: De-Arabization of East Jerusalem, (2008) The Arab Study Society, Jerusalem. PP. 68.





